
 تونــس – تتجــــه الأزمة السياســــية في 
تونس نحو انســــداد خطير تعمق بمأزق 
دســــتوري حاد بســــبب مواقــــف ”الحزام 
لرئيــــس  الداعــــم  والحزبــــي“  البرلمانــــي 
الحكومة، هشــــام المشيشــــي، الذي تتحكم 
فــــي خيوطه حركــــة النهضة الإســــلامية، 
بمناوراتها لإضعاف الرئيس قيس سعيد، 
ما يمُكّنها من إعادة ترتيب أوراق المشــــهد 

العام وفق حساباتها.
وبــــدا واضحــــا من خلال الســــجالات 
السياســــية التي أثارتها المشاورات التي 
تكثفت بشــــكل لافت بين مونبليزير، حيث 
يوجــــد مقــــر حركــــة النهضــــة، وقصــــري 
الحكومة بالقصبــــة، والبرلمان بباردو، أن 
هذا الحــــزام الذي يُوصف بـ ”الوســــادة“ 
بدأ يتحول تدريجيا إلى ما يُشــــبه ”ربطة 
لخنق المشيشي، وجره إلى مُواجهة  عنق“ 

مفتوحة مع الرئيس قيس سعيد.
وعلى عكس الأنبــــاء التي تحدثت عن 
المشيشــــي إلى التهدئة،  سعي ”وســــادة “ 
من خلال البحث عــــن تفاهمات لحفظ ماء 
وجــــه جميع المعنيين بهذا المأزق، كشــــفت 
الأجــــواء التــــي ســــادت خلال الســــاعات 
الأربع والعشــــرين الماضية عن تصعيد في 

المواقف.

وساهم الموقف الذي عبرت عنه حركة 
النهضــــة، في بيان مكتبهــــا التنفيذي، في 
اتســــاع مســــاحة القلق، حيث كشفت فيه 
عــــن تصعيد بــــدا مقصودا فــــي حيثياته، 
وموجها في مضمونــــه، ومحكوما برغبة 
في رســــم معادلة جديدة للصراع بعناوين 
مُغايرة لما هو سائد حاليا، وذلك من خلال 
توجيه رسائل مُخاتلة إلى الرئيس سعيد 

عبر رئيس الحكومة.
وفي ســــياق مناورة لإحداث شرخ في 
العلاقة بين الرئيس ســــعيد والمشيشــــي، 
دعت النهضة إلى ما وصفته بـ“اســــتكمال 

الــــذي صادق  مســــار التعديل الــــوزاري“ 
عليه البرلمان، و“تمكين الوزراء الجدد من 
مباشــــرة مهامهم“، لـ“مواجهة التحديات 

والمصاعب التي تمر بها البلاد“.
وخلافا لما اقترحــــه النائب البرلماني، 
ســــمير ديلــــو الذي يُعــــد أحــــد القياديين 
البارزيــــن فــــي حركــــة النهضــــة، لتجاوز 
الأزمــــة الراهنة عبــــر ”اســــتعفاء الوزراء 
وتعويضهــــم  شــــبهات  بهــــم  المتعلقــــة 
بآخرين“، اختارت حركة النهضة الهروب 
إلــــى الأمــــام عبــــر التأكيد علــــى ”دعمها“ 
لحكومة المشيشــــي، وعلى ”أهمية احترام 
مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها، خدمة 

للمصلحة الوطنية“، على حد تعبيرها.
وعكــــس هــــذا الموقــــف نزعــــة نحــــو 
”المغالبــــة والنفخ على النار“، كان ســــمير 
ديلو قد حذر منها في تصريحاته السابقة 
التــــي قرأها البعض على أنها مقدمة نحو 
التهدئة، حيث أشــــاعت آنــــذاك أجواء من 
الارتيــــاح لــــدى الكثيرين، وخاصــــة أنها 
تزامنــــت مع تصريحات أخرى لمســــؤولين 
في هذه الحركة أشــــاروا فيها إلى أن أزمة 
”اليمــــين الدســــتورية“ اقتربــــت كثيرا من 

الحل.
وأثبتــــت الوقائــــع التــــي تتالــــت بعد 
ذلــــك أن تصريحات ديلــــو، ثم بيان المكتب 
التنفيذي، اندرجت في سياق عملية تقاسم 
أدوار علــــى شــــكل بالون اختبــــار، هدفها 
الأســــاس معرفة رد فعل الرئيس ســــعيد، 
خاصة بعد اللقــــاء الذي جمعه بنورالدين 
الطبوبــــي، الأمين العــــام للاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل، وهو اللقاء الذي أثار 
قلق حركة النهضة لأنها تخشى اصطفاف 

الاتحاد إلى جانب الرئيس سعيد.

التســــريبات  خــــلال  مــــن  ويتضــــح 
العديــــدة أن النهضــــة أصابهــــا ذعر إزاء 
ذلــــك اللقــــاء، وخاصة أن موقــــف الاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل مــــن التعديــــل 
الــــوزاري معروف، ومع ذلك تراجعت حدة 
الذعر بصــــدور البيان التوضيحي لاتحاد 
الشــــغل حــــول ملابســــات اللقــــاء، لتعود 
النهضــــة بعد ذلك إلــــى مناوراتهــــا التي 
تجلــــت بوضــــوح أثناء اللقاء التشــــاوري 
الذي عقده المشيشــــي مع أعضاء ”حزامه 

البرلماني“.
وفــــي هذا الاجتماع الــــذي عُقد بقصر 
الحكومــــة فــــي القصبة مســــاء الخميس، 
بحضور عماد الخميري ممثلا عن النهضة 
وأســــامة الخليفــــي وعيــــاض اللومي عن 
قلب تونس وحســــونة الناصفي عن كتلة 
الإصلاح وحســــين جنيح عــــن حزب تحيا 
تونس ورضا شــــرف الديــــن وعماد أولاد 
جبريل عن الكتلة الوطنية، سعت النهضة 
المشيشــــي على التمســــك  إلى ”تشــــجيع“ 

بموقفه.
وتكشــــف تســــريبات حــــول مــــا جرى 
داخــــل ذلك الاجتماع الــــذي حضره أيضا 
معــــز لدين الله مقدم، مديــــر ديوان رئيس 
الحكومــــة، أن هــــذا الحزام قــــدم ما يكفي 
مــــن ”ضمانــــات الدعــــم“ للحكومــــة إلــــى 
درجة جعلت المشيشــــي يقول إن الســــماح 
بتمريــــر وجهــــة نظــــر الرئيــــس ســــعيد 
بخصوص التعديل الوزاري المثُير للجدل، 
مــــن شــــأنه ”تكريس ســــابقة خطيــــرة في 

تونس“.
ولــــم يكتــــف بذلــــك وفقا للتســــريبات 
التــــي حصلــــت عليهــــا ”العــــرب“، وإنما 
ذهــــب إلى القول ”إذا قبلنــــا اليوم برفض 

الرئيس قيس ســــعيد أداء الوزراء الجدد 
اليمين الدســــتورية أمامه، فإنه ســــيرفض 
غــــدا أداء المحافظين الجــــدد اليمين أمامه 
أيضا، وهذا يُعد انحرافا يُلغي صلاحيات 
رئيس الحكومة، ويتعدى على صلاحيات 
البرلمــــان، وعليــــه فــــإن مثل هــــذا الرفض 
ســــيدفعنا إلــــى نظام رئاســــوي لم يختره 

الشعب التونسي“.
وجاء في تلك التسريبات أن المشيشي 
طلب مــــن حزامه ”مواصلــــة الضغط على 
الرئيس سعيد“، وذلك بإيعاز من ملاحظة 
مدير ديوانه، معز لديــــن الله مقدم، اعتبر 
فيهــــا أن الحكومــــة ”لم تجد قــــوة الموقف 
ووضوحه في تصريحات قادة ومسؤولي 
حزامها السياسي، بل رصدت تصريحات 
تُضعــــف موقــــف الحكومــــة فــــي مواجهة 

موقف الرئيس قيس سعيد“.
وأمام هذا الوضع الذي يتســــم بتعدد 
منــــاورات حركة النهضــــة، التي زادت في 
تعميق المأزق، عاد الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل إلى التحرك بحثا عــــن حل بعيدا 
عن تلك المناورات، ولإبعاد شــــبح الصدام 
المؤسســــاتي، حيث أجــــرى أمينــــه العام 
الجمعــــة مشــــاورات واتصــــالات شــــملت 
رئيس الحكومة هشــــام المشيشي، وراشد 

الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان.
وألمح في تصريحات أدلى بها الجمعة 
في أعقاب تلك الاتصالات إلى ”حل وشيك 
قد يتبلور خلال الســــاعات القادمة لإنهاء 
الأزمــــة الدســــتورية“، رافضا فــــي الوقت 
نفسه الكشــــف عن تفاصيله، حيث اكتفى 
بدعوة الــــوزراء الذين تلاحقهم شــــبهات 
فســــاد وتضارب مصالح، إلى أن ”يرفعوا 

الحرج عن رئيس الحكومة“.
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 نيويــورك – طلب مجلس الأمن الدولي 
مســــاء الخميــــس من الأمــــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة 
أولى من المراقبين للإشــــراف على تطبيق 
وقف إطلاق النار فــــي ليبيا. ويهدف هذا 
الإجــــراء إلى الضغط على تركيا لســــحب 
الآلاف من المرتزقة كانت قد نشرتهم غرب 
ليبيــــا دعما لحكومة ”الوفــــاق“، وينطبق 
الأمر أيضا على روســــيا التي تُتهم بدعم 
الجيــــش الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر، لكن موسكو تنفي ذلك.
وأضــــاف المجلس في رســــالة وجهها 
إلــــى غوتيريش جرى التفاوض بشــــأنها 
لأكثر من أســــبوع، ”في وقــــت يدرس فيه 
أعضاء مجلس الأمــــن توصياتكم لتعديل 
تفويــــض بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيــــا، يطلب الأعضاء منكم أن تشــــكلوا 
وتنشــــروا علــــى وجــــه الســــرعة طليعة“ 
مــــن مراقبــــي وقــــف إطــــلاق النــــار فــــي 

ليبيا.
ويشــــير المجلس في رســــالته إلى أنه 
ينتظر خــــلال 45 يوما كحدّ أقصى تقريرا 
حول التحضيــــرات التــــي يجريها فريق 
المراقبــــين هذا وكذلــــك اقتراحاته العملية 
لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــــي ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن 
يكبر حجمها بشــــكل تدريجي وتتوسّــــع 

جغرافيا.

وفي تقرير نشر نهاية العام 2020، دعا 
غوتيريش إلى إنشــــاء فريق من المراقبين 
غير مســــلحين دون تحديد عددهم، يكون 
مؤلفــــا من مدنيين وعســــكريين متقاعدين 
متحدّريــــن مــــن دول أعضاء فــــي الاتحاد 
الأفريقــــي والاتحاد الأوروبــــي والجامعة 
العربية. ويجري نشر المراقبين بالتوافق 

مع الأطراف الليبية.
ووفق الأمم المتحــــدة، يوجد في ليبيا 
حتــــى بداية ديســــمبر 20 ألفا من المرتزقة 
والعســــكريين الأجانــــب ولم يســــجل منذ 
ذلــــك الوقــــت أي دليــــل علــــى مغادرتهــــم 
البلاد، بينهم الآلاف من المرتزقة التابعين 
لميليشــــيات ســــورية متطرفــــة دفعت بهم 
تركيــــا إلــــى غــــرب ليبيــــا دعمــــا لقوات 
وميليشيات حكومة ”الوفاق“ في مواجهة 

الجيش الليبي.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات فــــي وقت 
تتعثــــر فيه اللجنة العســــكرية المشــــتركة 
5+5، ومقرها ســــرت، في تنفيذ التفاهمات 
التــــي تم التوصــــل إليها، والتــــي أبرزها 
ســــحب جميع المرتزقــــة من ليبيــــا وفتح 
والجويــــة،  والبحريــــة  البريــــة  المعابــــر 
مــــا يثيــــر شــــكوكا فــــي مصداقيــــة هذه 

اللجنة.
وكانــــت الولايات المتحــــدة قد طالبت 
في نهاية يناير ”تركيا وروسيا بالشروع 

فورا في سحب قواتهما“ من ليبيا.

 الرباط – سرّعت تدخلات من قبل الأمن 
الإســــباني، وصفت بالعنيفة ضد عدد من 
المهاجرين الشباب المغاربة في مدينة لاس 
بالماس بجزر الكناري، بظهور بوادر توتر 

جديد للعلاقات بين مدريد والرباط.
وبعد ضغوط داخلية لجأت الحكومة 
المغربية إلى اســــتدعاء السفير الإسباني، 
حيــــث عبر له المســــؤولون عن  قلقهم إزاء 
”التدخلات الأمنية العنيفــــة التي تعرض 
لها عدد من الشــــباب والأطفــــال“، أصيب 
عدد منهم بإصابــــات بليغة وفق ما نقلته 

وكالة ”إيفي“ الإسبانية.
ويأتي التحرك المغربي الرســــمي بعد 
ضغوط كبيرة كرســــتها أوساط سياسية 
وحقوقيــــة طالبــــت بضــــرورة الــــرد على 
”تعنيــــف المهاجريــــن فــــي مراكــــز الإيواء 

الإسبانية“.
وفي هذا الصدد، وجهت مجموعة من 
نواب حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، 
ســــؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية، ناصر 
بوريطــــة، حــــول  تصاعــــد مــــا وصفتــــه 
بـ“التعنيــــف الوحشــــي الممنهج“ في حق 
المغاربة القصر بمراكز احتجاز المهاجرين 

بإسبانيا.
الحمود،  لطيفــــة  البرلمانية  وطالبــــت 
الــــوزارة بإيجاد حل جذري، ومســــتعجل 

عبــــر التنســــيق بــــين الــــوزارة الوصية، 
وســــلطات بلدان الاســــتقبال، متحدثة عن 
الفيديــــو، الذي تســــرب لتعنيف قاصرين 
مغاربة بالقول ”شــــعرنا بالغبن والمهانة، 
ونحن نشاهد تلك المشاهد القاسية، كرامة 

أطفالنا من كرامة وطننا“.
وأشــــارت الحمود البرلمانية عن حزب 
الأصالــــة والمعاصــــرة، في نص الســــؤال 

الــــذي اطلعت ”العرب“ على نســــخة منه، 
إلى أن ”الشريط المصور يفضح من جديد، 
مــــا أصبح سياســــة تمييزيــــة وعنصرية 
الهجــــرة  ســــلطات  تمارســــها  ممنهجــــة 
الإسبانية ضد المهاجرين المغاربة، ضاربة 
بعرض الحائــــط كل القوانــــين والمواثيق 
حقــــوق  بحمايــــة  الصلــــة  ذات  الدوليــــة 

الإنسان وحقوق الطفل بشكل خاص“.

وكان فيديــــو قد انتشــــر علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، يظهر فيه عناصر 
مــــن الحــــرس الإســــباني بأحــــد مراكــــز 
المهاجريــــن بجزر الكنــــاري، وهم يعنفون 
مهاجريــــن ســــريين قاصرين، قيــــل إن من 

بينهم مغاربة.
ومــــن جهتــــه نــــدد رئيــــس المنظمــــة 
النقابية  (المركزيــــة  للشــــغل  الديمقراطية 
في المغرب)، علي لطفي، بهذه ”الممارسات 
الأمنيــــة المنافية لــــكل القوانين والأعراف 
وحقــــوق الإنســــان للمهاجريــــن وخاصة 
الســــلطات  مطالبــــا،  الطفــــل“،  حقــــوق 
الإسبانية بفتح تحقيق جدي في الحادث.
وشــــدد لطفي، في تصريح لـ“العرب“، 
علــــى ضــــرورة ”إنصــــاف ضحايــــا هذا 
الاعتداء ومعالجة المصابين منهم وحماية 
كمهاجرين  أوضاعهم  وتســــوية  حقوقهم 
وفق القوانين الدولية“. مطالبا الســــفارة 
المغربيــــة بمتابعة هــــذه الحادثة لحماية 

لحقوق مغاربة العالم.
وتأتــــي هــــذه الواقعــــة لتُضــــاف إلى 
التوتر الصامت في العلاقات الإســــبانية 
الحكومــــة  أن  مــــن  وبالرغــــم  المغربيــــة. 
سانشــــيز  بيــــدرو  برئاســــة  الإســــبانية 
تحــــاول تطويــــق هــــذا التوتر غيــــر أنها 
تقــــاوم ضغوطا مــــن الأحــــزاب اليمينية 
المتطرفــــة بشــــأن العلاقــــة بــــين مدريــــد 

والرباط.

ــــــذي انحســــــرت فيه  فــــــي الوقت ال
خيارات رئيس الحكومة التونســــــية 
هشام المشيشي في خيارين كلاهما 
مــــــر في معركته مــــــع الرئيس قيس 
سعيد، يتمثلان في انسحاب وزراء 
ــــــوزاري الأخير  شــــــملهم التعديل ال
الذي أســــــس للقطيعة بين الطرفين، 
أو استقالته، قرر الحزام السياسي 
للمشيشــــــي التصعيد مــــــع الرئيس 
سعيد بعد دعوة حركة النهضة إلى 
استكمال مسار التعديل الحكومي.

بعثة مراقبين أممية للتسريع 

في سحب المرتزقة من ليبيا

«وسادة المشيشي» تدفع بالمواجهة بعيدا عن التفاهمات
حركة النهضة الإسلامية تدعو إلى استكمال مسار التعديل الوزاري 

قطع الطريق أمام التوافقات 

سياسة الهجرة الإسبانية تحت المجهر مجددا

بوادر توتر بين المغرب وإسبانيا بسبب اعتداءات 

على مهاجرين في جزر الكناري

 تونــس – يُحيي التونســـيون، اليوم 
السبت، الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي 
السياســـي اليساري شـــكري بلعيد يوم 
06 فبراير من العام 2013، وســـط دعوات 
مكثفة إلـــى التظاهر من أجـــل التصدي 
للتضييـــق على الحريـــات والضغط من 
أجل كشـــف حقيقة الاغتيالات السياسية 
التي حدثت بعد الثورة وطالت القياديين 

بلعيد ومحمد البراهمي.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، 
المركزيـــة النقابية في البلاد، و66 جمعية 
وحزبا إلى تنظيم مســـيرة وطنية اليوم 
الســـبت الـــذي يصـــادف ذكـــرى اغتيال 

بلعيد.
وأضافـــت هـــذه الأطراف فـــي بيان 
مشـــترك، أن هذه المسيرة تأتي للمطالبة 
الاغتيـــالات  حقيقـــة  عـــن  بالكشـــف 
السياســـية و“مـــا عاشـــته البـــلاد فـــي 
الأيام الأخيـــرة من تضييـــق على حرية 
التعبيـــر والتظاهـــر وتهديـــد النقابات 
الأمنية بإغلاق شـــارع الحبيب بورقيبة 
وتطبيـــق القانـــون ضـــد المحتجين في 
تمرّد تام على وزارة الداخلية“ وفق نص 

البيان.
وســـتطالب المســـيرة الوطنية، التي 
ســـتضم أحزابا مثل التيار الديمقراطي 
الوطنيـــين  وحركـــة  الشـــعب  وحركـــة 
الديمقراطيـــين والمســـار، وهـــي أحزاب 
معارضة، ومنظمات مثل اتحاد الشـــغل 
ورابطـــة حقـــوق الإنســـان والجمعيـــة 
الديمقراطيـــات  للنســـاء  التونســـية 
والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام 
والمنظمـــة الوطنية لمناهضـــة التعذيب، 
بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي 
قطعت فيها هيئة الدفاع عن الشـــهيدين 
شـــوطا كبيرا وأثبتـــت بالوثائق تورّط 

حركة النهضة في الملف.
وتأتـــي هذه المســـيرة، التـــي تندرج 
في ســـياق تعبئة الشـــارع ضـــد الطبقة 
السياسية الحاكمة، وسط أزمة سياسية 
حادة تشـــهدها تونس بســـبب التعديل 
الوزاري الـــذي أجراه رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي مؤخرا والذي رفضه 

الرئيس قيس سعيد.
وتتّهـــم هيئـــات الدفاع فـــي قضايا 
الاغتيالات في تونس الطبقة السياســـية 
بعرقلة عملية الكشـــف عـــن حقيقة هذه 
الاغتيـــالات التـــي كادت تعصف بعملية 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال أيمن العلوي، الناطق الرسمي 
الموحـــد  الديمقراطيـــين  حـــزب  باســـم 
(الوطد)، وهو الحزب الذي رأســـه بلعيد 
قبل أن يتم اغتياله يـــوم 6 فيفري 2013، 
”سنطالب بالكشف عن حقيقة الاغتيالات 

السياســـية وكف الســـلطات عن التدخل 
فـــي القضاء لمنع كشـــف هـــذه الحقيقة 
وخاصة حركـــة النهضة التي تتدخل في 

عمل وزارة العدل والداخلية“.
تصريـــح  فـــي  العلـــوي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن ”هذه المســـيرة ســـتتطرق 
كذلك إلى مســـتجدات الوضـــع العام في 
تونس من خـــلال التنديـــد بالعودة إلى 
القمع والاعتقالات العشـــوائية للشـــباب 
المحتجين والوضع الاقتصادي المتدهور 
في البـــلاد وغيرها، قضية اغتيال بلعيد 
أخذت بعدا شـــعبيا يتصل بواقع تونس 

اليوم“.
وتأتـــي هـــذه التحـــركات فـــي وقت 
عاشـــت فيه تونس على وقع احتجاجات 
فـــي يناير الماضـــي تخللتها أعمال عنف 
والمحتجـــين  الأمـــن  بـــين  واشـــتباكات 
الاجتماعية  الأوضـــاع  تدهـــور  بســـبب 
والاقتصاديـــة للبلاد التـــي تأثرت كثيرا 

بجائحة كورونا.
وفيما اكتفـــت الحكومة التونســـية 
وحزامهـــا البرلماني والسياســـي باتهام 
المحتجـــين بالتخريـــب والقيـــام بأعمال 
شـــغب، تستمر عملية حشـــد الشارع من 
قبل الشـــباب وأحزاب سياسية معارضة 
تدعم بشدة الاحتجاجات التي ترى فيها 
الحـــل الوحيـــد للبلد الذي يـــرزح تحت 
وطـــأة أزمة سياســـية وضغوط خارجية 
مـــن قبل المانحـــين الدوليين، مـــا يجعل 

الوضع الاقتصادي مرجّحا للتأزم.
وأكد العلوي أن ”مؤسســـات الدولة 
التونسية لا تعمل اليوم، كلها في عطالة، 
الأجهـــزة المالية والمؤسســـاتية وغيرها 
لا تعمـــل (..) البرلمـــان وصـــل أداءه إلى 
أدنى مستوى، لقد بلغنا مرحلة الهواية 

السياسية بهؤلاء الحكام“.
وأوضح الناطق باســـم حزب الوطد 
لـ“العـــرب“، أن ”ســـبب الأزمة في تونس 
اليـــوم يكمـــن في تحالف بـــين العائلات 
المتنفذة التي جزء منها من النظام القديم 
(نظـــام الرئيس الراحل زين العابدين بن 
علـــي) وجـــزء منها تابع للحـــكام الجدد 
ممثلين في حركة النهضة الذين سيطروا 

على الاقتصاد التونسي“.

مسيرة في تونس تطالب

بكشف حقيقة الاغتيالات
وتندد بخنق الحريات

محمد ماموني العلوي

الجمعي قاسمي


